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بين تحقيق التنمية وتحديات العولمة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

ملخص المداخلة

فهي تشكل مصدرا أساسيا من .محوريا في الاقتصاد الجزائريدورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتلعب ا
تمثل هذه المؤسسات.الوظائف، وخلق روح المبادرة والابتكار وبالتالي حاسما لتعزيز القدرة التنافسية والعمالة

دعم يمثل ، لهذا الجزائرفيمن إجمالي مناصب العمل%17.08المؤسسات وتساهم بنسبةإجماليمن 95%
فرص العمل أولويات الجزائر من أجل النمو الاقتصادي وخلقأهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد 

منذ عقد من الزمن بدأت التطورات الإيجابية لهذا القطاع تظهر نتيجة .الاجتماعيحتى والترابط الاقتصادي و 
. غيرهاتشغيل الشباب و دعم المؤسسات الداعمة مثل الوكالة الوطنية لالرامية لدعمه، أهمها الدولة جهود تكاثف 

رغم هذه الجهود لا تزال مساهمة القطاع في متغيرات الاقتصاد الكلي وخلق مناصب العمل منخفضة نسبيا، 
.التمويلب

أخر لتحسين بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة إصلاحعلى السلطات استكشاف أي بصفة عامة، ينبغي 
لضمان التنمية المستدامة، وخاصة تشجيع الاستثمارات التي تقودها للحد من البطالة، والتي تزال والمتوسطة

اد التي تعتبر .مرتفعة بين الشباب، الشيء الذي يمثل تحديا لهذا القطاع
الجزائر بحاجة إليها من أجل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيئة دولية غير مؤكدة، إلى جانب حصولها 

.على التكنولوجيا الجديدة والابتكار

، التنمية، العولمةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الكلمات المفتاحية

Abstract
The SMEs play a central role in the Algerian economy. They are an essential source of jobs,
create entrepreneurial spirit and innovation in Algeria and are thus crucial for fostering
competitiveness and employment. In Algeria, this category represent more than 95% from the
total entities and it shares 17.08% from Total Employment.
Therefore, support for SMEs is one of the Algerian’s priorities for economic growth, job
creation and economic and social cohesion.

Up to now, Algerian’s SMEs realize significant development owing to the SME’s support and
funding organization’s efforts of the past decade such as Program for Algerian SME Support,
the National Agency for Support to Youth Employment and French Bureau of the
Development Group, but their contribution in creating job is still relatively low and they still
face more complicated environment and frequently have difficulties in obtaining capital or
credit.
In generally, the authorities should explore any other reform to improve SME’s climate.
Ensuring sustainable, diversified and private investment-led growth to reduce unemployment,
which is still high among the youth, are a challenge to small and medium sized entities all
over Algeria.



3

The objective of this study is to discuss the dimensions which Algeria need to maintain
prudent macroeconomic management while supporting SMEs growth in an uncertain
international environment,  and fostering a high employment economy delivering social and
territorial cohesion, Which allow also SMEs access to new technologies and innovation.

The Key words: Small and Medium Entities, growth, globalization.

مقدمة

الشيء تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة أساسية ذات تأثير هام على تطور الاقتصاد الجزائري،
في وضع برامج التنمية الاقتصادية باعتبارها مصدر الابتكار وتنمية روح المبادرة، الذي جعلها تحتل الأولوية 

.فضلا 

، يرتبط إن نجاح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية إستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر
وعلى هذا . ةبالشروط والإجراءات الكفيلة بضمان تأهيلها ومرافقتها فعليا وفرض وجودها في الساحة الاقتصادي

:أجزاء كالتاليأربعةالدراسة إلى الأساس تم تقسيم

ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أولا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية: ثانيا

قراءة في واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ثالثا

تطورات إيجابية لكن تحديات رئيسة مازالت: طة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوس: رابعا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطةماهية: أولا

إن تحديد .قتصادية والبحث العلميمن أجل استخدامها لأغراض التنمية الاةكما يسمح بتيسير البيانات اللازم
الصغير بالنسبة ؤسسةومجال النشاط، فالموسطة الحجم تختلف باختلاف المكانالصغيرة ومتالمؤسساتوتعريف 
. الدول الناميةلاقتصادتلف عنه بالنسبة تخالدول المتقدمةلاقتصاد

لعمال أو رقم الأعمال أو القيمة غالبا ما تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس معيار عدد ا
يعتبر معيار عدد العمال الأكثر . المضافة أو معايير أخرى، مع تغليب أحد المعايير عن غيرها أهمية بنسبة لدولة ما

فالاستناد إلى هذا  المعيار فقط لا يعكس الوضع الحقيقي لحجم حظا عن غيره إلا أنه لا يخلى من العيوب،
بين مختلف المؤسسات، فقد تكون هناك مؤسسات  ) لاالعمعدد / رأس المال(معامل المؤسسات وذلك لاختلاف
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معيار عدد العمال فقط لا يمثل العمال، ومن ثم فإن الاعتماد علىكبيرة برأس مال ضخم وعدد محدود من
.المنشآتةحقيقة لتحديد أهمي

:(1)(WB)الدولي فهي تعرف وفق البنك . تعددت التعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

49الحد الأقصى للعمال : مؤسسات مصغرة- 

50عدد العمال :مؤسسات صغيرة- 

200الحد الأقصى للعمال :مؤسسات متوسطة- 

IFACكما تعرفها لجنة الاتحاد الدولي للمحاسبين

:بما يلي

؛دد صغير من الأفرادتركيز الملكية والإدارة في ع- 
؛قليلةيةخلاموارد د- 
؛حفظ سجلات غير متطورة- 
.أنظمة رقابة داخلية محدودة- 

ملايين جنيه 07
كما تعرف . عاملا أسبوعيا5ن معدلجنيه إسترليني و يقل عدد العمال فيها ع1.4إسترليني ولا يزد رقم أعمالها 

.من الأفراد مما يصعب من إجراء الرقابة الداخلية

تعريف تختلف فبالإضافة إلى أن معايير الإن تعريف هذه المؤسسات ليس تعريفا مطلق بل تعريف نسبيا، 
مما يحد من صعوبة . من دولة لأخرى فأن هذا التعريف قد يتغير بدرجة ما ووفقا لسياسة وبرامج معينة للدولة

ففي زمن تداخل الأسواق المالية وظهور التكتلات الاقتصادية لابد من تحديد . إيجاد تعريف موحد وشامل
تعقيد هذا التعريف خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتعريف شامل وما هو مدى

مواكبا به التطورات 2003(2)ماي،6جاء بتعريف موحد بين الدول الأعضاء لهذا القطاع، التعريف الصادر في 
:كما هو ملخصا في الجدول الموالي،  1996الحاصلة في العالم منذ سنة 

.الصغيرة و المتوسطةتعريف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات : 01الجدول رقم 
الحد الأقصى لمجموع أصول الميزنيةالحد الأقصى لرقم الأعمالالحد الأقصى لعدد الموظفين نوع المؤسسة

مليون أورو2مليون أورو102المصغرة
مليون أورو10مليون أورو5010الصغيرة

مليون أورو43مليون أورو25050المتوسطة
Source : idem, p14.
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تحسينرئيسية نحويمثل خطوة،2005عام يناير1التنفيذ في الذي دخل حيز،إن هذا التعريف الجديد
والاستثمارات روح المبادرةإلى تشجيعروبا، ويهدف و والمتوسطة في أالصغيرة مؤسساتللبيئة الأعمال التجارية

منظمات الأعمال والدول الأعضاء و الأوروبي تحادبين مفاوضيه الاناقشات واسعة النطاق نتيجة لمجاء هو ف.النموو 
مشاورات واسعة بعدهذا التعريفوقد وضع،على شبكة الانترنتمفتوحةالمشاوراتفضلا عن اثنين منوالخبراء

النجاح في تنفيذتحقيقهي مفتاحالصغيرة والمتوسطةؤسساتالمأن الاستماع إلىوهو ما يثبتالجهات المعنيةمع
، ولكن مفاوضيه الاتحاد ، جنبا طوعي في الدول الأعضاءهذا التعريف هوواستخدام .المرجوة من وراءههدافالأ

، تدعو هذه الدول إلى  )EIF(الاستثمار الأوروبيوصندوق)EIB(الأوروبي مع بنك الاستثمارإلى جنب 
.(3)على أوسع نطاق ممكنتطبيقه

بالإضافة إلى معيار عدد العمال معيارا أخر وهو رقم الأعمال في أما في الجزائر فالمشرع الجزائري استخدم
و المتمثل في 12/12/2001المؤرخ في 01/18التعريف الوارد في القانون ،والمتوسطةالصغيرة ؤسساتلماتعريف 

تشغل ، فهي تعرفالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
شخص، و لا يتجاوز رقم أعمالها ملياري دينار جزائري، أو لا يتعدى إجمالي حصيلتها 250من واحد إلى 

و أكثر من رأسمالها أو حقوق %25لا تكون نسبة ، أي مليون دج، و هي تحترم معايير الاستقلالية500السنوية 
.أخرىالانتخاب في حوزة مؤسسة

توسطة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصاديةالمؤسسات الصغيرة والم: ثانيا

مصدرا أساسيافهي تشكل.ية لمعظم الدولالاقتصادالتنمية محرك الصغيرة والمتوسطة المؤسساتتعتبر 
فضلا عن مرونتها في ،والعمالةتعزيز القدرة التنافسية لحاسمةبالتالي و والابتكارروح المبادرةوخلق من الوظائف

د الناجمة عن نقص الطلب السوقي بدرجة أكبر من المؤسسة الكبيرة التي تظل مثقلة بعبء مواجهة حالات الكسا

ؤسساتالمدعم يحظى لذلك.تكاليفها بشكل سريع وفعال بما يتناسب ومستوى الإنتاج الموافق لطلب السوق
، ويظهر (4)الاجتماعيكذا و والترابط الاقتصاديلنمو الاقتصاديامن أجل تحقيقبالأولويةالصغيرة والمتوسطة

، من العالمدولفي مختلف الصغيرة والمتوسطة المؤسساتمن إجمالي 90%
:خلال مساهمتها في

وعلىالاقتصاديوالرخاءالانتعاشعلىمؤشراعتبرحيث أن ارتفع معدل العمالة يخلق فرص العمل، - 
؛دةيالجدالأعمالمنيركبعددوجود

الناتج المحلي الإجمالي مما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي ؛- 
النهائي أو الوسيط ؛- 
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المضافةمةيالقخلقفيتساهمةيوخدمةيإنتاجاستثماراتإلىلهايوتحو ةيوالعائلةيالفردالمدخراتتعبئة- 
.عملالومناصب

:المتقدمةفي عينة من الدولالصغيرة والمتوسطةالمؤسساتيمثل الجدول التالي مساهمة 

متغيرات الاقتصاد الكليفيوالمتوسطةرةيغالصؤسساتم)المائةب(مساهمة: 02ول رقم دالج
)2004(المتقدمةالدوللبعض

USAتركياالهندكوريا الجنوبيةبريطانيافرنسااليابانألمانيا
97.299.899.499.99697.898.699.5إجمالي المؤسسات

50.46481.449.43661.963.261.1مناصب العمل

3844404529.535.727.856.5الاستثمار

36.249525425.134.55037.7القيمة المضافة

3231.1382322.220.2408التصدير

Source :
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/Beytull

ah.doc accessed March, 14, 2014.
%57.1في إجمالي مناصب العمل الصغيرة والمتوسطةالمؤسساتأما في الدول النامية فقد قدرت مساهمة 

.1998سنة 
تمثل التحولات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم فرصة وتحديا للمؤسسات الصغيرة 

والمتوس
ير، وذلك لما لها من سمات وخصائص التصدسلةعيوتنو ةيتنمعنفضلادخول العديد من المستثمرين الأجانب،

.تميزها عن غيرها
وكان له 1973الذي نشر سنة( Small is Beautiful)كتابهفي(E.F.Schumacher)يشير شوماخر

:(5)يلي، والتي حددها في ماالمؤسسات الكبيرةالتي تميزها عن كمؤسسة منفردة و كبيرة، بل لخصائصها  

لديها بنية تنافسية ؛- 
اءة ؛أكثر كف- 
المرونة، بدرجة أكبر، في مواجهة الأزمات ؛- 
سهولة مواكبة متطلبات التكنولوجيا الجديدة دون تكبد تكاليف أكبر ؛- 
،سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق- 
.تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي وإشباع الحاجات الضرورية- 
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لجزائرقراءة في واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ا: ثالثا

2005خلال الفترة الممتدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيقتصر هذا الجزء على دراسة وتتبع تطور

فقد برزت مؤشرات . أي الخمس سنوات الأخيرة، لما لها من مستجدات في دراسة التنمية الاقتصادية، 2009إلى
معدل نمو تعداد المؤسسات "لمؤشرات مؤشر وأهم هذه ا. جديدة ذات دلالة ومعنى لتوجهات الاقتصادية العملية

.الذي أصبح يستقطب الملاحظين وأصحاب القرار من اقتصاديين وسياسيين"الصغيرة والمتوسطة

2009-2005في الجزائر في الفترةرةيوالصغالمتوسطةالمؤسساتعددتطور-1

2009-2005الفترةفي الجزائر فيوالصغيرةالمتوسطةالمؤسساتعددتطور: 03الجدول رقم 

، 2006سنة ،الإحصائيةالمعلوماتنشريةالتقليدية،والصناعةوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتوزارة:المصدر
.9، 7، 4، 4ص: 2009، 2008، 2007

2009-2005في الجزائر في الفترةوالصغيرةالمتوسطةالمؤسساتعددتطور: 01الشكل رقم 

.السابقالجدولاتيمعطعلىبالاعتمادينالباحثإعدادمن:المصدر

معدل النمومجموع م ص مالسنة
2005342788/

20063767679.91%

20074109599.08%

200851952626.41%

200962506920.31%
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سنةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةمجموعبناءا على ملاحظة الجدول رقم والشكل رقم نلاحظ تطور 
زيادة2007النمو لتشهد سنةهذا وتيرة ستمرت. 2005بسنة الأساسمقارنة%9.91عدل نمو وصل بم2006

فقد شهد القطاع قفزة كبيرة في عدد 2008أما سنة. %9.08مؤسسة جديدة، أي بمعدل نمو34192
الذيننو يالطبيعوهذا جراء إدماج الأشخاص %26.41المؤسسات ليصل معدل النمو أقصاه خلال الفترة

مهني70626حيث بلغ عددهم ، )2008انطلاقا من السداسي الثاني لسنة(الحرةيمارسون نشاطهم في المهن
2009أما الإحصائيات المتعلقة بسنة. %9.23وبالتالي يصبح معدل النمو خارج حصة المهن الحرة يقدر ب

رة الذي قدرة في تلك السنة ب خارج حصة المهن الح%14.85والذي يقدر ب%20.31نموسجلت نسبة 
.ناتجة عن عملية مراجعة قاعدة المعلومات للنشاطات الحرفية)%14.85(ةإن النسبة العالي. مهني109496

تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة %9إن وتيرة النمو هذه التي وصلت إلى معدل نمو سنوي يقدر بحوالي 
.صة في حالة استقرارها أي دون تشطيب أو إفلاس المؤسساتفي برامج التنمية المعدة من طرف الدولة خا

2009-2005والمتوسطة حسب النشاطات الاقتصادية للفترةرةيالصغتوزيع المؤسسات-2

2009-2005والمتوسطة حسب النشاطات الاقتصادية للفترةالصغيرةتوزيع المؤسسات: 04الجدول رقم 

النسبةالمجموع20052006200720082009قطاع النشاط
29473186330635993642166801.13الفلاحة والصيد البحري1
647479941024130.03المياه والطاقة2
52253153655156327030.18المحروقات3
16418820723124310330.07خدمات الأشغال البترولية4
60065769978486736070.24المناجم والمحاجر5
75167906817887949174415682.82الحديد والصلب6
61386369658671547498337452.28مواد البناء7
80716907029632711197812223850196134.20البناء والأشغال العمومية8
18501967203522052312103690.70بلاستيك-مطاط-كيمياء9
1447415270157841704517679802525.45صناعة الغذائيةال10
38814019410842914316206151.40صناعة النسيج11
1523155816011667165079990.54صناعة الجلد12
961210300107741184812530550643.75صناعة الخشب والفلين والورق13
31913297338935643644170851.16صناعة مختلفة14
22119242522557628885308711317038.67النقل والمواصلات15
421834646149152555516013825348517.26التجارة16
1509916230168311826519282857075.84الفندقة والإطعام17
1214314134153161847320908809745.51خدمات للمؤسسات18
18148194382030722529241081045307.12خدمات للعائلات19
7798538991009110546450.30مؤسسات مالية20
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65775579891695940850.27أعمال عقارية21
15161659175619549073159581.08خدمات للمرافق الجماعية22

2458422698062842443213873459021467181100المجموع

سنة ،الإحصائيةالمعلوماتنشريةالتقليدية،والصناعةوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتوزارة:المصدر
.7،13،7ص: 2009، 2007، 2006

يمثل الجدول توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاطات الاقتصادية، إذ نجد عدم اتزان واضح 
فنجد خلال الخمس سنوات تمركز كبير لهذه المؤسسات في قطاع البناء والأشغال العمومية، إذ . يعفي هذا التوز 

%34.20يحتل المرتبة الأولى بمعدل يقدر ب 

في المرتبة الثانية قطاع التجارة بمعدل يقدر يليه . 
.%8.67كما يحتل المرتبة الثالثة قطاع النقل والمواصلات بمعدل يقدر ب . خلال الفترة%17.26ب 

للمؤسسات عن بعض القطاعات كقطاع المياه والطاقة، نتيجة احتكار الدول كما يلاحظ غياب شبه تام
كن أن نلاحظ أن هناك توزيع غير عادل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين بصفة عامة يم. لهذه القطاعات

مختلف القطاعات الشيء الذي يشكل عقبة أمام نجاح هذا القطاع في تأدية المهام الموكلة إليه، كما أن التنسيق 
.بين هذه القطاعات ضرورة لدعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الجهاتحسبوالمتوسطةةر يالصغتوزيع المؤسسات-3

الجهاتحسبوالمتوسطةالصغيرةتوزيع المؤسسات: 05الجدول رقم 

، 2006سنة ،الإحصائيةالمعلوماتتنشراالتقليدية،والصناعةوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتوزارة: المصدر
.23، 10،18ص :2009، 2007

20052006200720082009
149964153492177730193483205857الشمال

72076800728766696345105085الهضاب العليا

1895720803225762503327902الجنوب

48455439597465177058الكبيرالجنوب

245842269806293946321387345902المجموع
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الجهاتحسبوالمتوسطةصغيرةالتوزيع المؤسسات:02الشكل رقم 

.السابقالجدولاتيمعطعلىبالاعتمادينالباحثإعدادمن:المصدر

خلال جميع سنوات الفترة المدروسة، إذ الوطنعبر جهاتعدم وجود توازن في توزيع المؤسسات نلاحظ 
ضاب العليا المرتبة الثانية، تليها نجد تكثف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمركزها في شمال الوطن، في حين تحتل اله

إن عدم التوازن هذا قد يمثل خطرا كبيرا على تحقيق التنمية الجهوية، كما يعتبر التوازن . الجنوب ثم الجنوب الكبير
.الجهوي أحد أهم مؤشرات التنمية إذ يعبر على تثمين الموارد المتاحة بنفس الكيفية

توسطة في خلق مناصب العملوالمرةيالصغتطور مساهمة المؤسسات-4

والمتوسطة في خلق مناصب العملالصغيرةتطور مساهمة المؤسسات: 06الجدول رقم 

في النمو ومساهمتهاوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتطوراللاوي،نوردين جودي وعقبة عبد: المصدر
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية بالجزائر خلال ،الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة

.615، ص2011،ماي 18/19، بومرداس، 2010-2000الفترة 

20052006200720082009السنة

مناصب العمل المصرح بها من  
م ص م

719270735705112212912858591415079

نسبة من إجمالي مناصب 
العمل

11.6112.5113.5015.4717.03



11

ل الجدول الدور المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب العمل، حيث نلاحظ من خلا
من إجمالي مناصب )%11.61(نسبة 2005سنة 719270بعدما كان إجمالي مناصب العمل التي توفرها هو 

انطلاق . من إجمالي مناصب العمل)%12.51(أي بنسبة 735705لتصبح 2006العمل، تشهد زيادة سنة 
بنسبة 1122129قرت بـ 2007تشهد هذه المؤسسات زيادة بنسبة أكبر نوعا ما، ففي سنة 2007من سنة 

سنة )%17.03(بنسبة 1415073وأخيرا قيمة 2008سنة )15.47(سنة 1285859، و )13.50%(
2009.

والمتوسطة في خلق القيمة المضافةرةيالصغتطور مساهمة المؤسسات-5

والمتوسطة في خلق القيمة المضافةالصغيرةتطور مساهمة المؤسسات:07الجدول رقم 

2005200620072008
2607.13115.93406.943781.94القيمة المضافة

.618المرجع السابق ص : المصدر

لقد عرفت مساهمة القطاع في خلق القيمة المضافة ارتفاع مستمرا بنسب جد معتبرة، فقد بلغت قيمة 
، بينما بلغت مساهمة 2005مليار دينار سنة 2607.1بعدما كانت 2006مليار دينار سنة 3115.9ة المساهم

. مليار دينار3781.94فقد وصلت قيمة المساهمة 2008، أما سنة 2007مليار دينار سنة 3206.94القطاع 
.ع بشكل عام

ةيالخارجالمبادلاتفيوالمتوسطةرةيالصغالمؤسساتبينصتطور-6

الخارجيةالمبادلاتفيوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتنصيبتطور:08الجدول رقم 

20052006200720082009

2035721005274393947939103الاستراد

4600152822595187929843689التصدير

256443181732079398194586يزان التجاريالم

.619المرجع السابق ص : المصدر

مليون دولار أمريكي، 31817الميزان التجاري قدر بـ فائض في2006سنة سجلت التجارة الخارجية 
%14(، يمكن شرح ذلك من خلال الزيادة المهمة للصادرات 2005مقارنة مع سنة %24.07أي أنه ارتفع بـ 
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ثم سنة 2007زيادة أخرى سنة الميزان التجاري شهدت و . %3كما سجلت الواردات ارتفاعا يقدر بأكثر من ،)
%44.91راجع إلى الانخفاض الكبير لقيمة الصادرات بنسبةال2009ليشهد بعدها إنخفاض كبير سنة 2008

%97.6نسبة 2009ل عام وذلك راجع إلى انخفاض سعر برميل البترول، حيث تغطي صادرات المحروقات خلا

.%2.4من القيمة الإجمالية للصادرات، فحين تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات نسبة ضئيلة جدا، تقدر بـ 

تطورات إيجابية لكن تحديات رئيسة مازالت: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ارابع

ة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، في مختلف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطتترجم زيادة 
مختلف هذا القطاع نتيجة دعمبتحسن محسوس لمناخ وبيئة أعمال وخفض البطالةمتغيرات الاقتصاد الوطني

فهذه الزيادة المستمرة في القطاع . غرض، وحجم القروض والتسهيلات المقدمةذا الوالهيئات المنجزة لهالمؤسسات 
أهم هذه بين ، ومن إليهموالأعمال المنوطة مالداعمة في تأدية مهامهوالبرامج تأكيد لنجاعة المؤسسات

:(6)الداعمة نذكروالبرامج المؤسسات 

 برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية(Program for Algerian SME Support) :

هذا البرنامج مدعم من المفوضية الأوروبية، يساعد المؤسسات الصغير 
.مع التركيز بوجه خاص على دعمها على التمويلمن خلال تبادل الخبرات 

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابJeunesAgence Nationale de Soutien àL’Emploi des

(ANSEJ) :
.ن الشباب في إنشاء وتطوي

الوكالة الوطنية لتثمين البحوث والتنمية التكنولوجيا:
Agence Nationale de Valorisation de Resultants de la Recherche et du
Developpement Technologique (ANVREDET)

فهدفها هو تطوير ثقافة الابتكار بين ،الصغيرة
المؤسسات المحلية بحيث تصبح المصدر الرئيسي للنمو وتحسين الإنتاجية من خلال الاعتماد على التكنولوجيات 

.الناشئة وخلق فرص العمل

إلى جانب هذه المؤسسات والبرامج هناك العديد من الآخرين الذين يسعون كلهم إلى دعم وترقية 
.ؤسسات الصغيرة والمتوسطةالم

إن هذه الخطوة تفسر بالوعي المتنامي للجزائر لقدرة هذا القطاع في التأقلم السريع مع التحولات 

عن دورها الواضح في تخفيض نسبة التضخم وكذا تلبية الطلب على ، فضلاالاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم
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من كما تظهر أهمية هذا القطاع كآلية إستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.السلع الاستهلاكية
رها في خلال مناصب العمل التي يوفرها، وكذا القيمة المضافة التي يحققها من سنة إلى أخرى، والتي تساهم بدو 

.خلق الثروة للدولة، وبالتالي المساهمة في الإنفاق الحكومي لفائدة المواطن

وتخرج من السوق قبل من المؤسسات النشطة بالجزائر، تعلن عن إفلاسها %50ومن جهة أخرى، إن 
غياب نتيجة عدة عوامل أهمها عدم قدرة هذه المؤسسات الدخول في المنافسة وذلك لخمس سنوات من إنشائها،

هو فعلا هذا إن .المرافقة الفعلية للمؤسسات الداعمة فضلا عن ضعف هذه المؤسسات على التجديد والابتكار
، إذ يصرح بأن قطاع 2010التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي لتقييم الاقتصاد الجزائري لسنة ما يؤكده 

ويفيد ،دودة على الابتكار وتحسين القدرة التنافسيةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال ضعيف ومجزأ وقدرته مح
امج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع استهداف كفاءة وأهداف ثابتة، والتي ضرورة تعجيل بر نفس التقرير ب

القطاع هذالإعطاء مجال أكبر لمبادرةلحلولاكتساب المزيد من ا، مع ينبغي وضعها بالتعاون مع ممثلي القطاع
أعمالمناخ بصورة أعم، ينبغي على السلطات استكشاف أي إصلاح أخرى لتحسين . الضريبيعبئهتخفيفو 

.(7)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مختصة في محاربة الفقر في دول العالم، جون سيل، للخبراء الهولنديين الصناعيين“ بيم”يؤكد ممثل منظمة 
خطت الدولة خطوة جيدة .بعد إنشائهايلصغيرة والمتوسطة هتوجهه المؤسسات اتيالةالحقيقيالإشكاليةأن

:الاعتبارات التي تعتبر حجر الزاوية لتنمية القطاع وتحقيق الأغراض المرجوة من ورائه، وهي تتمثل في

 تنمية مستدامة(Sustainable growth): من %50التصريح السابق الذكر عن إفلاس أن
سنوات من إنشائها، يلفت الانتباه على ضعف القطاع على تأدية ومواصلة 5المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل 

ة هو مدى الهدف الأساسي من وراء إنشاء مؤسسإن . مهامه بعد نشأته، الشيء الذي يؤدي إلى إفلاسه
.استمرار نشاطها في السوق وبقاءها على قيد الحياة

تنمية شاملة(Inclusive growth): تبين القراءة في واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، الشيء الذي يزعزع من مساعي الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية الذي
.خارج قطاع المحروقات ومتزنة وعادلة

تنمية ذكية(Smart growth): تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وهو الشيء الذي تفتقده
من المؤسسات الجزائرية تعتمد على الطرق %95أكثر من لك في أنإليه معظم المؤسسات الجزائري، ويتضح ذ
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يجب ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 
.ستثمارلتكون قادرة على المنافسة في عصر العولمة، فهذه المؤسسات بحاجة كبيرة إلى التأطير والتوجيه والا

:الخاتمة

مما سبق يتضح لنا أنه رغم اعتماد الجزائر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية إستراتيجية 

الناحية التكنولوجيا وخلق مهارات التسيير فيها، فقد أثبتت العديد من المالي، دون المبالاة في كيفية تطويرها من
الدراسات الحديثة أن السبب الأساسي وراء ضعف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرته لتحقيق 
الأهداف المرجوة منه في دول المغرب العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة، يكمن في غياب اليقظة 

:الإ

استمرار المؤسسة بوجودها في السوق ؛- 
تطورها باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجيا ؛- 
.انتشارها بشكل متوازي وعادل عبر جهات الوطن وبين مختلف القطاعات- 

عصر العولمة، فهذه المؤسسات يجب على الدور التقليدي للمؤسسات أن يتغير لتكون قادرة على المنافسة في
. التكنولوجيبحاجة كبيرة إلى التأطير والتوجيه والاستثمار
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